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المديله الى دل لعل عدوا ويد زينا إلا ضير 0 رايد 
اله إلة التميو يدن الاشرراك لسر اديه | ةا عيةسزرقي لضا اللفملية 
بجا ما بُيّنَت أصول العلوم» وعلى آله وصحبه ما 31 المنطوق منها 
والمفهوم. 

الا 

فهذًا شرح الكتاب الرّابع من برنامج (أصول العلم) في (سنته الرّابعة)» 
ست وثلاثين وأربعائةٍ وألفٍ ويخ وثلاثين وأربعائة وألفٍ. وهو كتاب 
المفتاح في الفقه على مذهب الإمام أحمدَ بن حنبل هلله » لمصنفه صالح 
بن عبد اللّه بن حمدٍ العصيميٌ. 


١ 
5 005 
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5 صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصنف وفقه اللّه : 


. هر 
افد بشووكنى و رض لاوما عل شر ِهِ مَحَمَّد المُصْطفىء عَلَ آلِهِ وَصَحْبِهِ 
وَمَنْ مِثلَهُمْ وَفى. 
ا 


م6 8 كه 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

أهذا المسيف وفك الله كتابه بالسيملة؛ اتباغا لنوارةق الشلة الذوكة قرسدائلة 
صَنَةعلَندوسَههٌ إلى الملوك» والتصانيف تجري مجراها. 

ثم تَنى بحمْد الله عَرََلَ قاتلا: (الْحَمْدٌ له وَكَمَى)؛ أي: وكفى بالله محمودًا للعبد؛ 
لأنَّ الله وحدّه هو مُستحِقٌ الحمدّ الكامل» فإذا تمده العبدٌ ول يحمّد غيره كفاه ذَلِكَء فمَنْ 
أستكفى باللّه كفاه. 

ومَنَّ الغلط: تَوَهُم أنَّ معناها أنّهِ يكفي العبدّ في حَمد الله قولّه: (الحمد لله)» فإنَّ حَمَدَ 
الله لا ينتهي إلى حدّء ولا يستوفيه حمَدٌ عبد. 

فالمراد في قول المصئفين: (الحَمْدٌ لله وَكَمَى)؛ أي: وكفى بالله محمودًا للعبد - كما 

ثم كلت بالصّلاة والسّلام على الرَّسول صَأآَلتَعَْيَهوَسَلَ وعلى آله وصحبه؛ وقال: (وَمَنْ 
مِْلَهُمْ وَقَ)؛ أي: ومَنْ جاء بعد الآل والصَّحْب وَزْبَهَعَدْ فَكَمَّل ما آلترّم به من دين 


> ماو 


الإسلام مُودٌيَا له» فَدَانَ في الدّين بما دانوا به وهو المذكور في قوله تعالى: و عَيَْايَشْربُ 


شرح «المفتاح 4 الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنيل» 


ر. سا وم 2 رب سو علسل 7< م ع مير ع م م 
يها عِبَاد أَلَه يفجروتها تفجيرا 52 بوكو نيا لنَدْرِ # [الإنسان:]؛ أي: يؤدون ما التزموا به من دين. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


قال المصنف وفقه الله : 
ان ا وريه 
فاعلم أن شرّوط الوضوء ثُمَانِيَة: 


© أَنْقِطاعٌ مَا يوجبة. 


© وَالتَمْيِيل 
والماة الطبو امتاخ 
مو ا و عر تالف طق نفد الف ا وو 
© وَإِزَالةَ مَايَمُنع وصوله إلى البَشْرَةٍ 
و 


© وَاسْتِنْجَاءِ أو استجمار قبله. 


ف > و2 0 ع ذا 2 د من 7 
وَشرط أيضا دخول وَقتٍ على مَنْ حَدَنْهُ َنِم لفرضِه. 


م6 9 كي 5 قد 


قال الشارح وفقه الله : 

1 ب 0 5 0 ا 

ذكر المصتف وفقه الله (أن شرٌوط الوؤضوء تَّمَانِيَة)؛ وشروط الوضوء أصطلاحًا: 
. 3 5 5 
أوضاف تخارجة غن فاهزة الوقيوة قر لي عليها آكارة: 


والماهية يي حقيقة الى 


ا 


قوس الرلناة (ارسات خاري جو ناه الرظيرة)» أي قار وه رلته للست مد 


وفعتى قولنا: (لارتب غلبها آثاره)؛ أى نوها المقاصد الهراةة مق الراضوه؛ 


شرح «المفتاح 4 الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنيل» 


2 4 2 3 02 
فمَنْ توضا م 1 مستكملا تلك الشروط : تحقق له مراده من وضوئه. 


فيكا :ذا 9101 الغيك ابسايد: المياؤقاه أى: تداينات رض وعيوة | السك ةتلات 
الشّروطً الشُمانية؛ فإِنَّه يصحٌ له أداء الصّلاة بِدَلِكَ الوضوء. 

وعَدَّها المصنّف ثمانية فقال: (شُرُوطٌ الؤْضُوءِ تَمَانيَة)» مع قوله في آخرها: (وَشْرِطً 
اللرا حول تنكل هر قد لاي رتزعيى ع ناسل فق الغذ لاتدلى أمغن ف العذ 
اضرا ولك تيه 

والمقتضي ترك عَدّه: كوئّه مُتعلَقَا بحال خاصّةٍ. 

ومن قواعد الشّرع: أنَّ الأوضاع الكميّة له يُراعَى فيها عمومٌ الخلّق» فيكون البيان 
مُتَعلَقًا بالنَّسٍ كلّهمء وإذا أحتيج إلى حالٍ خخاصّة تبه عليها. 

فحقيقة الأمر في تلك الشروط أنَّها نوعان: 

أحدها: شروط غامة؛ للناس كلوج دوعن لمانية.. 

والآخر: شروط خاصّةٌ؛ تتعلّق ببعض الأفراد دون بعضهم» وهي تسعةٌ. 

وقولّه: (كَمَانيَة)؛ أي: عَذَا ومعور ةا 

والحنابلة رَيمهُآدَهُ رما أختلفوا في العدد ول يختلفوا في المعدود؛ فمثلا: الشّرط 
المذكور هنا من طهوريّة الماء وإباحيّه يَعْدّه ججاعةٌ من الحنابلة شرطين» فيقولون: 
(الشّرط الرّابع: طهوريّة الماء» والشّرط الخامس: إباحته). 

وكذَلِكَ شَرْطٌ اليا فإنّ منهم مَنْ يعد ما تعلّق بالييّة شرطين؛ فيقول: (الشّرط الأوّل: 
التق والفوظ الثاق؟ القتصيدان حكنها): 

ومَذِهِ العبارات المذكورة آنقًا من عَدَّ شرط عند قوم شرطين عند آخرين هو من 


أختلاف التّترّع» فإِن مآل قويهم إلى أمر واحدٍء فإِن الّذِين يَعدّونه شرطًا يذكرون الأمرين 


50 0 5 5 1 0 2 4 ا - 2 
لالم اه 5 و بيك ا 2 7 : 5 
يقرّقون بينهماء فا حنابلة يتفقون فى المعدود وإن اختلفوا فى العدد. وحقيقة الآأمر 


عندهم أن شروط الوضوء عندهم تأصيلًا ثمانية» وتفصيلًا عشرةٌ - على ما سبق بيانّه. 


والهناييع اق وبع اللعلوعة (ذ نا يمك كه إل يمي نع الألترق و حذا أزل من 
فرفيها: 

وعبارةٌ المصيّف هنا مُوافِقةٌ عبار مرعيٌ الكرميٌ في «دليل الطّالب». 

والشّرط الأوّل: (أنْقِطَاعٌ مَايُوجِبّةُ)» ومُوجب الوضوءٍ هو: نواقضُه؛ فين شرط 
الوضوء أنْ ينقَطِع النّاقضء فلا يشرعٌ المتوضّئ في وضوئه حتَّى يفرغ من ناقضه. فإن 
شرع فيه قبل فراغه لم يصحّ وُضوؤه؛ كمَنْ جلس على قضاء حاجته ثم شرع يتوضّأ مع 
عدم أنقطاع بولِه. ففي أثناء قضاء حاجته أخدّ ماء وتمضمض وأستنشق وهو لا يزال 
بعدٌ مشتغلًا بالخارج» فلا يصحٌ وضوؤٌه؛ لانعدام الشّرط المذكور» وهو: (أنْقِطَاعٌ مَا 


وعبّر الحسجَاويٌّ في «الإقناع» بقوله: (أنْقِطَاعٌ نَاقِض)؛ وهي تين أن المراد عند الحنابلة 
باوجب أنه نواقض الوضوء الآني عَدّها في موضعها المناسب له وهي من جهة البيانٍ 
بين في العبارة من: (أنْقِطَاعٌ مَايُوجِبّةُ)؛ لأنَّ المُستعمّل عادةٌ عند الفقهاء هو بيان 
نواقض الوضوء لا مُوجِبَاتّه. 

ومع كوه أبن قي العبارة لا تنم عدوا عنه؛ لأنّه ليس أبِينَ في الدّلالة؛ لتعلّق النّاقض 
بوضوءٍ موجودٍ وين الموجب بوضوءٍ مفقودٍ يطلب والشروط وُضِعت لطلّب 
الوضوء لا لفقده؛ أي: قول مَنْ قال كصاحب «الإقناع): (وَآنْقِطاعٌ نَاقِضٍ)؛ أسم 


شرح «المفتاح 4 الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنيل» 


متوضّيئ؛ لأنَّهِ يجب عليه الوضوء؛ وشروط الوضوء تتعلّق بوضوء يُطلّب وجوذه. 


فعبارة مَنْ قال: (آنقطاع موجب) أو (ما يُوجِبهُ) هي أبِيَنْ في الدّلالة؛ ولهَدًا آختارها 


جمهور الحنابلة فعبّروا بها في ذا الموضع. 

والشّرط الثَاني: (النيّهُ)؛ وهي شرعًا: إرادة القلب العمل تقرًا إلى اللّه. 

وأختير لفظ (الإرادة) دون (القصد) وغيره لأمرين: 

أحدهما: أنه الوارد خبرًا عن فِعْل القلب في خطاب الشّرع. 

والتعر أذ هل لقعو انان ولالتصية اانه والكزيية لعي عاتن 
(إرادةً). 

فين قرظ الوقعره: وحعرة الكة له قيعوفا العد غاساة اعضاءويةة اقرب إلى الله 
سْبْحَانَهُوتعَلَ وطلب ما يتوضّأ له. 

ف(نيّة الوضوء) تجمع أمرين: 

أحدهما: طلب التَّقرّبٍ إلى الله. 

والكف فد ها نهب ل« الورظيوة ار انعفن 

فمثلا: المتوضّئ بين يدي صلاةٍ الفجر يجمع في نيّة وضوئه أمرين: 

أحدهما: أنه يفعلٌ الوضوء عبادةً يتقرّب بها إلى الله سُبَحَاَهوَيَالَ . 

واكك | مرقضاد ابضات ضاذة القتعر لود يانونى الميطلوفة قرعا 

ناد الوضيرة للكتاة نرق أ شاد واج 

ولا يعمد بالئيّة إلا مع أستصحاب حُكوها. 

والمراد ب((أستصحاب حُكيها): ألا يقطعها بما يَقْضُها. 

وهو المعدود عند بعض الحنابلة شر طا مُفرَّدًا؛ إذ يقولون: (أستصحاب خحكمها). 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


عدون اله قترطاء قم يُعَرُو3 استصبحاب شكنيها شرطً ناكا فطل عدده اليه 
أوّلاء ثمَّ يُطلّب بقاؤٌهاء ومّدّا هو المراد بقوهم: (أستصحاب حُكمها)؛ أي: بقاء النيّة مع 
العبدٍ حتّى يفرع من وُضوئه. 

ولايَعدّون أستصحاب ذُكْرِها شرطًا. 


ماع 4 


والمراد ب(أستصحاب ذُكْر النيّة): بقاؤها حاضرةً في القلبء ومَلدًا أمرٌّ يشقٌّ على أكثر 
لكلو تايمكب ولا حون 

فإذا قيل (أستصحاب الذكر)؛ المرافة الا يعن المتدمن سوك 

وأمًا إذا قيل (أستصحاب الكم)؛ فالمراد: ألا يقطعّ تلك اليه بناقض. 

والسّرط الغّالث: (الإِسْلام)؛ والمراد به: الدّين الذي بُعِثْ به البى ءوسل 

وحقيقيّه شرعًا: أستسلام العبد باطنًا وظاهرًا لله تَعَبّدَا له بالشّرع المُتَرّل على محمّد 
صبَأَلَََنَهوَسَلَهَ على مقام المشاهدة أو المراقبة. 

والسّرط الرّابع: 110 )#توسده فى اللحله فر يعم وا الخيذ من الأدراك. 

فالقوّة التي تحقّق للعقل الإدراك تُسمّى (عقلا). 

والشّرط الخامس: (التَّمييزٌ)؛ والتّمييز في أصطلاح الفقهاء: وضف قائمٌ بالبدن يتمكّن 
به العبد من معرفة منافعه ومضارٌه. 

والشّرط السّادس: (المَاءٌ الطَّهُورٌ المُبَاحٌ)؛ أي: كوه بماء طهور حلالٍ. 

فالشّرط المذكور يجمع وصفين في الماء: 

أحدهما: الطّهارة؛ بأنْ يكون الماء طهورًاء وخرج به الماء الظّاهِر والماء النَّجِسُء 
فإذا توضّأ بماءٍ طاهرٍ أو نجس لم يصحّ وضوؤه. 


والرّاجح: أَنْ الماء نوعان: طهورٌ ونجس. 


شرح «المفتاح ي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 


فخرج بهذا الوصف الماء الطاهر 

والآخر: الإباحة» والمراد ب(الإباحة): كوه حلالاء وخرج بهِدًا الماء المسروق» 
والمغصوبٌ, والمَّوْقَوفُ على غير وضوءٍ. 

والفرق بين السّرقة والعٌضًب: وجودٌ القهّر في الغصب؛ بأن يأخذ الماءَ من مالكه رغمًا 
عنه. 

والمراد ب(الماء الموقوف على غير وضوء): الماءُ الموضوعٌ سبيلًا لشُرْبٍ ونحوه؛ فيجعله 
مالكه صدقة جارية ري ونحوه؛ ويستثني أستعماله في الوضوء وما جرى مجراه. 

فهلذا الأنواع الثّلائة - الماء المغصوبء والمسروق» والموقوف على غير وضوءٍ - لا 
يصحٌ الوضوء بها عند الحنابلة؛ لقَقَد شرط الإباحة. 

والرّاجح: أنَ الماء غيرَ المباح يصحٌ الوضوء به مع الإثم؛ فإذا توضّأ بماءٍ مخصوب أو 
مسروقٍ أو موقوفٍ على غير وضوءٍ؛ صحّ وضوؤٌه وباءً بإثمه. 

فيكون مدا الشّرط مشتيلًا على وصفٍ واحدٍ في الرّاجح» وهو: كون الماء طهورًا. 

والشّرط السّابع: (إزَالَة مَايَمْتَمُ وُصُولَّة إِلَ البَشَّرَة)؟ والمراد ب(البشرة): ظاهر الجلد. 

فلا يصحٌ وضوء المتوضّئ حتَّى يزيل ما علّق بأعضائه مما يمنعٌ وصول الماء. 

والمانعُ وصول الماء هو: ماله جُجَرْمٌ حائلٌ؛ كالطين, أو العجينء أو الوسّخ 
المُسْتَحْكِم؛ فإنّهِ يجب على المتوضّئ أن يزيل ما يمنع وصول الماءِ إلى البشرة ثم يتوضّأء 
فإن توضّأ مع بقائه لم يصحّ وضوؤه. 

وخرج بِهدًا: ما لا جُرْمَ له؛ كالجنّاء ونحوه. فإنَّهِ يُشْرَبُهُ الجلدٌ فيكون لونًا له ولا يمنعٌ 
وصول الماءٍ إلى ظاهر البشرة. 


فالقاعدة في هلدا الشّرط: أن ما له جرْمٌ يمنعٌ وصول الماء» ومالا جُرْمَ له فلا يمنمٌ 
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وصول الماء. 

[مسأئة]: أنواع الدّهونات الَّني توضّع على الجلدِ؛ هل تمنع وصول الماء أم لا؟ هل لا 
بذ من إزالتها أم لا يلزم ذَ لِكَ؟ 

[الهواب] تفال إن أنواع الدُهن المعدا: عند الناس وان المقيا نما انه 
الجلد؛ فهاذا لا يضُرٌء ومنها: ما يبقى له جُرْمٌ عليه؛ فلا بدَّ من إزالته. 

فوغاذ :ها تست (النفيا)؟ هذ] عا تق نه إنتلده فاتك إذا ادعدة بونتولوته أريض ب 
فدلكت به يدك أو وجهكَ ذهب هلذا البياض وأنْحَلٌ وبري الجلد. فلا جِرْمَ له فقد 
نحل في البشرة» وصار غير مانع وصول الماء إليها. 

ومن أجناس هذه الأنواع ما له جُرمٌ يبقى فلا يُشرّبه الجلد؛ كأنواع الذّهون التي تُوضَع 
للحروق. فإنَّها كثيفة قويّة فهاذه لها جَرْمٌ يمنع وصول الماء إلى الجلد. 

وَالشّرظ الثامرو: (اتوتعاة ار العف 115 

وعلهما ا من السَّبِيلِين؛ فإذا خرج الخارج من السَّبيلين - كبولٍ أو 
غائطٍ - كان من شرط الوضوء تقديمٌ الاستنجاء أو الاستجمار قبلّه. 

وعلد] فياه لساري مُلَوْنا - أي: مُنَجِّسَا-. نإذا كان غير تلرث 1 لششاوط 
الاستنجاء أو الاستجمار له؛ كالرٌّيح عند الحنابلة؛ فإنَ اوبح عندهم من نواقض الوضوء؛ 
لأنّها تخرج من السَّبيل؛ لَْكِنّها غير مُلَوئٍْه فهي ليست نجسةً» فلا يجب الاستنجاء 
والامتتحمان ا 

[مسأئة]: هادا الشّرط الثّامن خاصٌ بِمَنْ خرج منه ما يستنجي أو يستجمر له وهو 
الخارج الَوّثء فلو أن أحدًا لم يبخرج منه شيءٌ قبل وضوئه وهو على طهارة مُنتقضّةٍ فلا 
يجب عليه الاستنجاء والااستجار. 
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الجاذا كرو شرط ال االسانق روا تورات( استرطة لكر حرج مق مسي ادش ة 
أستنجاءٌ أو أستجمار قبله) كما قالوا: (وَشُرطٌ دُخولٌ وَفْتِ عَلَ مَنْ حَدَثَهُ دَافِءٌ 
لِمَرْضِعِ)؟ 

[الجواب]: ل يُعَدَّ ذا شرطًا خاضًا لأنّه الحكم الجاري في عادة الخلّق» فالجاري في 
عادة الخلق: أفتقارُهم إلى قضاء الحاجة بم يخرج من السّبِيل» فهي عادةٌ جاريةٌ لا تختصٌ 
ببعضهم دون بعض» بخلاف قويهم: (وَشْرٍطَ دُخُولُ وَفْتِ عَلَ مَنْ حَدَنُهُدَائٌِ لِفَرْضهِ)؛ 
فإنّها حال خاصّة ببعض أفراد الخلق لا بجمهورهم. 

ول فرغ المصيّف من عد مذ الشّروط الثّمانية خختم بذك القّرط الخاصٌ» فقال: 
(وَشْرط أَيْضَا دُحُولُ وَفْتِ عَلَ مَنْ حَدَنْهُ َائةٌ ِفَرْضِهِ)؛ فهاذا السّرط خاصٌ بذي الحدث 
الدّائم؛ وهو: الذي يتقطّع حدثه ولا ينْقَطِمُ فالأحداث باعتبار الانقطاع وعدمه نوعان: 

أحدهما: الحدّثُ الطّارئ المنقطع؛ وهو: الذي يعرض للإنسان ثم ينقطع عنةُ. 

والآخر: الحدّث الدّائم المتقطّع؛ وهو: الذي يعرض للإنسان متقطّعًا ولا ينقطع. 

مثال الأوّل: البول؛ فإنَّهِ إذا طراً على العبد أنقطع عنه. 

ومثال الثَّانٍ: سلس البول؛ وهو: سَرّيائُه من القُبْل لمرض وعِلَة. 

والشرظ التذكوو ولق باشدت القطم؛ سلس البوله أ وسدلين الريعة ار 
الاستحاضة مِنٍ آمرأة لا ينقطع دمّها. 

فَمَنْ كان حدَثّه دائمًا يتقطّع ولا ينقطع فإنَّه مُشترّط له ألا يتوضّاً لفرضه إِلّا بعد دخول 
وقته» فإذا توضّأ بعد دخولٍ وقته لم يضرّه ما يخرحٌ منه وإن توضّأ قبلّه فخرج منه شي 
وجب عليه إعادة الوضوء. 


فمثلا: مَنْ به سلس بولٍء فأذن لصلاة العشاء» فتوضاً بعد الأذان» ثمَّ قصد المسجد. 
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فلمًا أدَى تميّته أحسّ بخروج البول مُتََنَا له فهاذا لا يجب عليه أن يعيد وضوءه؛ لمشقّة 
ذَلِكَ عليه فيكفيه وضوؤٌه بعد دخول الوقت. 


2 ماعن ع 5 5 ع ا 0 3 : 
ولو قدر أنه توضا للعشاء قبل الأذان» ثم قصد المسجدء فاذن للصلاة وهو في 


0 


المفتجة تلكا عفدل نه السجد اح بقارم 0 مسقنا دكا نل لعفي عله أ ناعير 
وضوءه؛ لأنَّهِ توضّأ لحدئه قبل دخول وقت فرضه. 

وعُدَّ هذا شرطًا لأنَّ الواقع عادةً أنَّ مَنْ توضّأ من هَؤٌلَاءِ لفرضه ينقطع عنه الخارج مد 
يمكنّه فيها أداء فرضه. فإذا توضّأ مثلا لصلاة العشاء فالعادة أنّه لا يخرج منه بول بِهذًا 
السّلس إِلّا بعد أربعين دقيقة أو حمسين دقيقة» فإذا توضّأ قبل دخول الوقت كان أحرى 


أن يخرج منه الخارح قبل الصّلاة. 


ا 


ديد 
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قال المصنف وفقه الله : 
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قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وفّقه الله (شرُوطٌ الصَّلَاةِ)؛ وشروط الصّلاة أصطلاحًا هي: أوصافٌ 
فارعة عو واه الكاكةاهر هليه اثازهاء 

وتقدّم أنَّ الماهية هي: حقيقة السَّيءء فهي أوصافٌ خارجةٌ عن حقيقة الصّلاة. 

رمحن قرلهة إناركت علبها آنازها)؛ أى سحت ينا الأررواث المتصودة مو قل 
الصاو فإذا أكى العنةهرلة؟ تمل فبيا م زوالشروط سكت ضاؤه ارتب عل 
وجودها صحَّة الصّلاة. 

وَعَلَ المضتب (شروط الطيلة؟ تزغان): 

أحدهها: (ش وط وُجوب)؛ وهي: الشّروط الي تجب بها الصّلاة عل العيد: 

والأغره رلثيي وك دوس الشرؤط الى تسد جبااضاةة العيك: 

وأبتدأ بالأوّل منهما فقال: (فَشُرُوطٌ وجُوب الصّلَاةٍ أَرْبَعَةٌ: الإسْلَام وَالعَفْلُ» 
وَالبْلُوءْ وَالتََّاءُ مِنَ الحَبْضٍ وَالتّفَاسِ)» فاذ بُطالت العيد بالصّلاة إلذ باجتماعها. 

فالشّرط الأوّل: (الإِسْلَامُ). 

والشّرط الثّاني: (العَقْلُ). 

وتقدَّم تعريفهما. 

والشّرط الثّالث: (البُلُوعُ)؛ والبلوغ شرعًا: وصولٌ العبد إلى حدٌّ المؤاخذة شرعًا على 
أعماله. 


والأغمال الى تواكد عليها افيد : الشيقات: 


فإذا قيل: (سرٌ البلوغ)؛ فالمراد بها: السّنٌ الي إذا بلغها العبد كُتبت عليه السّيّاتء 


> > 000 
7 7 


2 ل و 
فإن العبد يبدأ أولا بكتابة حسناته فقطء. فإذا حسنة كتبت لهء واذا نشسكة 
ِ مام 2 ضيه ِ : ىو 2 


تُكتّب عليه حتّى يبلغ سن المؤاخذة» فإذا بلع سن المؤاخذة كُتبّت عليه الحسناتٌ 
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والسَحابك معاء 

دسافم ب ع ساس ب لاه سم 
حسنات. 

ولو أنَ آبنَ ثمانٍ مَلدًا لم يصلٌ الصّلاة وخرج مع والديه إلى الحج فلم يحجّ؛ لم تُكتّب 
غلية السكاض 

فالمراد ب(البلوغ): وصول العبد إلى حدٌ المؤاخذة شرعًا على أعماله السّيكة. 

وَعو روط ارناكفة بس وا وناك ون لنعا نر النمتاف 

والشّرط الوّابع: (النَقَاةُمِنَ الحيْض وَالنََّاسِ)» وهَدًا شرطٌ مختصٌ بالمرأة. 

والمراد ب(التّقاء من الحيضي والتُّفاسٍ): الطّهِرٌ منهماء المتحقّق بأمرين: 

أحدهما: أنقطاع الدّم. 

والآخر: رؤية علامة الطَّمْر 

فإذا آنقطع دم المرأة الخائض أو التماء 3 رأثت علامة الطهْر صارث في حال الثقاء. 

إذا تبيّن هَدَاءٍ فالضّحيح في مدا السَّرط قولٌ: (النّقاء من الحيض والتّاس)» لا قول 
بعضهم: (آنقطاع الدّم من حائض ونْفَسَاء)؛ لأنّه لا يكفي أنقطاع الدَّم وحدّه؛ بل لا بد 
من زؤقيةاعللانة الطهر» فإ المراةاقه سطع دنها ولااتظهة#للعلل الى تعاري التاق 
أقبطراي جزاط ققد يفطم رخن الجر ة الام هذه وكا رويتهاعلامة الصو سبويني 
القَصَّة البيضاء -» فلا يحصل الاك حتَّى ترى تلك العلامة» فالموافق للوضع الشّرعيٌ 
أن يقال (الكقاء مرخ القيفين والنفاس). 


ار ار م مه 7 خب عو 0 
وعدعذاشرطا وم يقل فيه مثل ما تقدم في شروط الوضوء: (وَشْرِطَ حول وَفَتِ 


و 


م ماع م 
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على مَن حَدَنْه دَائِم لفرضه)؛ لأن هذا أمرْ عام بنصف جنس المكلفين» وهن النساءء» فعد 
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عامًا كغيره. 

م ذكر المصنّف (شُرُوط صِحَةِ الصَّلَاةٍ)؛ وهي (تِسْعَةٌ): 

الأوّل: (الإسْلام). 

والثاني: (العَقْلُ). 

والثّالث: (التَمِييرُ). 

وتقدّم ؤكرهن. 

والرّابع: (الطَّمَارَةُ منَ الْحَدثْ)؛ والحدث: وضْفٌ طارمٌ قائمٌ بالبدن» مانعٌ مما تجب 
لهالطهارة. 

وقولناة (وطت طاو )لاع غاودي الإتسارايعك نتدة: 

وقولّنا: (قائمٌ بالبدن)؛ أي: شينًا معنويًا. 

وقولنا: (مانعٌ مما تجب له الطّهارة)؛ أي: لا يجوز فِعْلُ ما وجَبِّتْ له الطّهارة مع 
رد 

والحدث نوعان: 

أحدهما: الحدث الأصغر؛ وهو: ما أوجب وضوءًا. 

والكقن : اددث الأكيرة وهوةما أوجب غشاد 

والشدوظ ]قافن قحو علد نبي تولك الطنلةةالمشروفة من الشراتقن 
الخمس. 

لالعار تاتقي راعلاو مني كنا روك لك ا تحقون اوطعي لاا مر 
وقتهاء فلا تصحٌ قبلّه ولا تصحٌ بعدّه؛ إلا قضاءً. 

ذاو كذ و آن هذا ازا افيض الشهر قل زوان مني اوقمقه انايضبها كر 
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غروب الشَّمس؛ فإنَّ صلاة الظهر لا تصحٌ منه؛ لفقّد شرط دخول الوقتء فلا بد أن 
تكونٌ الصّلاة في الوقتٍ المُقَدّر لها شرعًا. 


ول يقل الفقهاء: (الوقت)؛ وإنَّما قالوا: (دخول الوقت)؛ لأنّهِ إذا قلتَ: (الوقت)؛ 
تعلق يما فل الاقكوما يد الصلذة» لكى اقلت : شرل الوقف) فالا صل ايعان 
مها بعك اكه فط ارقم و أكانما قيله فيكو اضيا 

وعُيّر بإادخول الوقت) لأنَّ الأصل في المسلم طلبُ إقامة الصّلاة» فنفسّه تَتطلّع إليها؛ 

والكنادسى +32 101ل 0): والعورة: مرا دردها عور لديا نا بووسي تسيو لوه ميا 

والمراديها هناءحورة الصّلاق لاغررة النط فإن الققهاء يذكرون العورة فى (تاب 
الصَّلاة) وني (كتاب التكاح). 

فالمراد بها في الصّلاة: عورة الصّلاة. 

والمراد بها في النُكاح: عورة النظر. 

ولكلٌّ واحدٍ منهما أحكامّه التي يفارِقٌ بها الآخر. 

فون فرظ العياةة 12 لفطل عور تو ريع تنهيا نلا ٠‏ الوه زود ما لايح ا مع 

وعورة الرّجل حرا أو عبدًا: ما بين السّرة إلى الركبة» وهما ليسا من العورة: فَعَيِنْ 
الركية وعيرا السرة لبينا ميخ ضور الصلاةه و العورة فيياهما يرما 

أمَا درام ال نك ماعور ل القتلؤة ا اتوجيواء, 4 اكبيويها ونوا عل 
الرّاجح, والمراد ب(اليدين) هنا: الكمّان. 

بجي غل المراة اقانسنةيدتها قضااها لا الوجه والكمّين والقدمين» مالم تكن 
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بحضرة رجالٍ أجانب؛ فيجب عليها ستّر جميع بدنها. 

والشّرط السّابع: (الفيكات تاي غبار عدر طتويا ف د بَدَنِ وَتَوْبٍ وَبْقَعَةِ)؛ والمراد 
ب(التهانية )ها التحاسة الشكمية لذن النّجاسات نوعان: 

أحدهما: نجاسة حقيقيّةٌ؛ وهي: عينٌ مستقدَّرَةٌ شرعًا؛ كالبولٍ والغائط. 

والآخر: نجاسة حُكميّة؛ وهي: عينٌ مستقدّرَةٌ شرعًا طارئةٌ على حل طاهر. 

فالقرق نكويا: أذ الجدابنة الشقردة براعييائها عا فين الست ان 

وأمّا النّجاسة الحكميّة فالمراد بها: ما تعلّق بطروئها على محل طاهر. 

نكاذ: الول والعائا ها ق ايها نسدد اشر عا ايها تحاف فيإ لا 
يطهران بالكليّة» فلو قُدّر أنْبَالٌ أحدٌّ على نحو بلاط أو قَرْشٍ أو تغوّط عليه؛ إن 
التحاسة الزاتعة انها التاقظ ىلعام + حُكميّة)؛ لأنّها طرأث على محل طاهرء 
لتطليع 13 جا عن 31 اتلبيى هفو تجاسة كفك لوي ز لذ اساي الطارقة غيل 
ذَلِكَ المحلّ بما يزيلّه من ماءِ وغيره. 

ومعنى قولنا: (مستقدَّرَةٌ شرعًا)؛ أي: محكومٌ بقذارتها شرعًاء فالمستقذرات نوعان: 

أحدهما: المُستقذرات الشّرعيّة؛ وهي المحكوم بقذارتها بدليل الشَّرِع؛ كالبول 
والعائظ: 

والآخر: المُستقذرات الطَبْعيّةُ؛ وهي المحكوم بقذارتها بطريق الطّبع؛ كالبصاق 
والمُخاط» فهما من جهة الشَّرع غير مستقذرين؛ للكِنّ الطباع تَنْمْرٌ منهما وتستبشعهما. 

والواجب في الصّلاة إزالة النّجاسة من ثلاثة مواطنٌ: 

أحدهما: إزالتها من البدن. 

وثانيها: إزالتّها من الثوب الملبوس المُصلٌ به. 


شرح «المفتاح يي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 


وثالثها: إزالتُها من البقعة المُصَلّ عليها. 

فاكبد من :ووآل التّحاسة عن كزه الثللاث: 

والشّرط القّامن: (أسْتِقَْالُ القبْلَة)؛ وهي الكعبة. 

وأَستّئني عند الحنابلة: عاجزٌء ومُتنفْلٌ في سفر مباح ولو قصيرا . 

فالشّرط المذكور يسقط عندهم عن أثنين: 

أحدهما: العاجز؛ كالمريض الَّذي على غير جهة القبلة ولا يقيِرٌ على التَّوجُه إليها؛ 
كمَنْ كيرت قدمّه فعُلّقت لأجل جِبْرِها في مُبتد! مداواته» وكان وجهّه إلى غير القبلةٍ, 
فإنَّهِ يصلَّي على تلك الحال. 

والاعي: المُتتعْل؛ وشرط عندهم كوثّه بسفر مباح, وأَؤلى منه مَنْ كان في سفرٍ طاعةٍ 
فيان الشرظ سقط عله 1 

ويخرجٌ من هلذا مَنْ كان سفرٌه سفرٌ معصية» فلا يُستباحُ عند الحنابلةٍ صلاته إلى غير 
القبلة مُتَتَقََا فمَنْ سافر للدّزهة فصل متنقّلَا في حال سفره إلى غير جهةٍ القبلةٍ وهو على 


3 4 3 4 000 7 2 25 7 ع َه 
دائته؛ فإن صلاته صحيحة. أو كان مسافرًا سفرٌ طاعةٍ - كجهادٍ أو طلب علم - فإن 


لاع 


-_ 


صلاته صحيحة» فإِنْ كانَ مسافرًا سفرٌ معصية ثم صل إلى غير القبلة مُتَنُا؛ فإنّ صلائه 
عند الحنابلة لا تصحٌ؛ لأنَّ الرّخصٌ عندهم لا تُستباح بالمعاصي؛ أي: لا تجحَل مُباحة 
مأؤوثا مها للعيد يجا ل عصياله: 

واحمرادى عفر يحضي )»الكش اللي رن عه ظك ة اللتععيو اناده 
لخروجه من بلده هو طلبٌ معصية. 

نكل أن القر الى بعضى قب العبة لا تسكى نلك تعض ة)؟ فلو عقر اعد إلى 


التزهة في بلادٍ ثم واقع مُحرَّمَاءِ فإن مَلدًَا السّفر لا يُسمَّى (سفرٌ معصية)؛ لأنّه م يمخرج 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فانثَ 


لأجلها؛ لكِنّهِ واقعها في سفره, فإن أراد أحدٌ أن يخرج من بليه لأجل الوقوع ف محرّم؛ فإ 
هذا يُسمّى (سفرٌ معصية). 

ين ا 

ئَا الكانى ني فإنَّهِ عندهم لايع معداشدله وق سالوه ]لقي القيلة: 

ال ل أي: ولو دون مسافةٍ قصّرء فيسافر سفرًا يُسْفِرٌ به عن 
بلده فيفارِقٌ عمرائ كن لا يبلغ مسافة القصر؛ فيجوز أن يصن مُتنفَلُا إلى غير القبلة. 

والشّرط التّاسع: (النَيّهُ)؛ وتقدَّم تعريفها. 

ونيّة الصّلاة عند الحنابلة ثلاثة أنواع : 

أحدها: نيِّةَ فغل الصّلاة بإيجاد 

وثانيها: نيّة فزض الوقت بتعيينه. 

وثالئها: نيّة الإمامة والاثتمام؛ بأن ينويّ الإمامٌ إمامته للمصلُّينء وينوي المأمومٌ 
آثتمامّه بالإمام. 

فإذا أراد المصلّ - عند الحنابلة - أن يصل وطلبت منه النَيّ فهم يطلبون منه نيّة فِعْلٍ 
الصّلاة تقرِّبًا إلى الله عَرَهِجَلَّ فهو يوجد الصّلاة بِفِعْلها طلبًا للقربى عند الله عَرَصَجَلَّه ثم 
يطلب عندهم أن ينوي فرْضٌ الوقت بتعبينه؛ أي بأن يُعيّنَ في قلبه فرْض الصّلاة الي 
نونك اذاكماء ناذا ان لعاف سيوم وكتها فالشيقضد المسجد ناوا التق ب إل ادله 
بفِعْل الصَّلاة أوَّلَاء ثم ناويا أذيؤة يصنلا الطهرة وهو قرضى الوقى عناء فالا بد مين 

فلو أنه قصد المسجد ناويا الفرض دون تعيينه فإنَ صلاته لا تصحٌ عند الحنابلة» فلا بن 


من أن ب يعن فرضّ الوقتٍ : فجرّاء أو ظهرّاء أو عصرّاء أو مغرباء أو عشاءً. 


شرح «المفتاح يذ الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 


فإذا عيّن فرضٌ الوقت ودخل في الصَّلاة؛ فإن كان إمامًا فلا بدٌ أن ينوي إمامتّه 
ِالْمصِلَّنء وإن كان مأمومًا فلا بد أن ينوي كوته مُوْتمًا بلَّلِكَ الإمام: 

والرّاجح: أنَّ الييّة المطلوبة للصّلاة نوعان: 

أحدهما: نيّةُ فِغل الصّلاة بإيجادها. 

والآخر: ني فرض الوقت؛ ولو يُعَيّنه؛ِ بأن ينوي كون صلاته فرضًا؛ ولول يُعيّنهِ مِنَ 
وو 

فإذا وُجَدَّت ََذِه الْيّ في قلبه وأنّهِ يريد فرضّ الوقت كَمَّنهِ ولو لم يُعيّن ذَلِكَ الفرض. 

كا ف الضلةهالقنعر ونيد نقد نميه وا ين لعلو نار ام قي روت 
صحّت صلاته؛ ولو لم يُعيّن أنها صلاة الفجرء لكِنّه عيّن أنّها صلاةٌ فرضيء ومَدًا التَعيين 


واقع في القلوب بمجرّد الخروج بعد الأذانء فإنّه لا تُقصّد الجماعة في المساجد عادةً إلا 


لأجل الفرائض الخمس. 
والمُنايب في أحكام النْيّات بناؤّها على المسامحة والتّوسعة؛ لثلا تُورث الوّسواسٌ. 


واكم 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


عع 6 ل 
رهه اي 


وََعْلَمْ أن فرُوضٌ الوْضُوءِ سنّة 0 

ل ا 
© وَعَسْلٌ اليَديْنِ مَعَ الورْقَقَيْنِ 

© وَمَسْحٌ الرَأْسٍ كُلَه 0 52 

© وَغَسْلُ الرَجْلَيْنِ مَعَ الكَعيَيْنِ؛ 

ليث الأنفات 


ل 


© وَالْمُوَالَا 6. 


م6 9 8 8 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصنّف وفقه الله (أَنَّ فُرُوضٌ الوْضُوءٍِ نه وفروض الوضوء أصطلاحًا هي: 
ماتركبيت عنه مافية الوضوة ولا سقط مع القدرة غليهاء:ولا بر يديره 

والمراد بها حقيقة: أركانهاء ففروض الوضوء هي: أركان الوضوء. 

وفروض الوضوء وأركان الكاة حيعيها آم واحذ؛ وهو: دخوهما في ماهية 
الوضوء والصّلاة» وأنّها لا تسقط مع القدرة عليهاء ولا تبر بغيرها. 


شرح «المفتاح ي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 


ا رق < 


إذا 6 فمتسا ب سس لي 0 
الأمر في قوله: 8# فَأَعْسِلُوا # إلى تتمّة الآبة من الأمر؛ سُّمّيت (فروض الوضوء). 

وعدَّها المصئف سنَّةَ في مذهب الحنابلة: 

فأوّها: (عَسْلُ الوّجْهِ - وَمِنْهُ المَمُ ِالمَضْمَصَة وَالأَنْفٌ بِالاسْينْشَاقٍ -)؛ أي: غَسْل 
الفم بالمضمضة. وعَسْل الأنف بالاستنشاق. 

والمراد ب(المضمضة): إدارة الماء في الفم؛ أي: تحريكه. 

والمراد ب(الاستنشاق): جِذْبُ الماء إلى داخل الأنفي. 

ويُعلّم من عبارتهم حينئلٍ أنَّ سل الوجه يشمل أمرين: 

أحدهما: عَسْلٌ باطن الوجه؛ بالمضمضة للفم. والاستنشاقٍ للأنفي. 

والآخر: غَسْلُ ظاهر الوجه؛ وهو عَسْل دَارَِ - يعني دائرة - الوجه الظّاهرة سوى 
الأنف والفم. 

وثانيها (غَسْل اليَديْنِ مَعَ المرْقَفَينِ)؛ والمراد ب(المرفق): المفصل - يعني: الفاصل 
د الأعريضم الكافه بالقمن. 
والسّاعِدٌُ: أسمٌ للعظم الذي يلي الكفَّ» والعضْد هو: ما دون المنكب فما بينهما 


بسك (يرفتا): 


)١(‏ الفقهاء لا يشتغلون بالمحسّنات اللّفظيّة» فالأصل في الأوضاع العلميّة دائمًا أن تكون لمقصدء فلا بد أن 
تفهم أنَّه لا يُعدَل عن لفظ إلى آخر إِلّا لمقصَّدٍ عند أهل العلم» مقصد تتعلّق به الأحكام لا لمجرّد المُحَسّن 
التّفظ* , 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وسمّي (يرفًا) لأنَّ العبد يطلب به الرّفقٌ بنفسه عند الانّكاء ونحوه فإنّه أيسَرُ على 


07 ع ع 


العبد إذا أتكأ أن يكون أنْكاوٌه على عدا المرفق 

فمن فروض الوضوء أن يغسل العبدٌ يديه المبتدتتين من أطرافهماء فيبتدىٌُ غسْلٌ اليد 
من أطراف الأصابع» ويدخل في غسْلِها المرفق» فلا بد أن يشملّه بالغسل. 

وثالئها: (مَسْحُ الرَأْسٍ كُلَه دقوة )انناو مت فالا انان كد الدابلة عام لكام ل 
من الوجه. 

والفيز فييك ذا وذالك نموا و عانا وى الوه در قديقا الح نا ذا كنا مره 
الرّأس ففرضهمًا المسح. 

ورابعها: (غَسْلٌ الرّجْلَيْنِ مَعَ الكَحييْنِ)؛ لاسا اديه القدمات: 

والكميى : سردات لاسرم لقَدَم. 

فالعظم الذي يتتؤٌ - أي يبرز - في أسفل السّاق - أي: في آخر السَّاق - من جانب 
القدّم يسمّى (كعبًا). 

وكلٌ رجل لها كعبان - على الأصحٌ - عند أهل العربيّة: 

أحدههما: كعبٌ ظاهرٌ. 

والآخر: كعبٌ باطن. 

فالكمي الظاهرة الذى يرق عتار كا وى تاحدة البدلة: 

والكحعب:الباطنة الذى ييز ق أسقل التناق من ناط البدت: 

الذق يكوة فق القلم البمس إلى خاري البدة تسكى (كعاخارجا)»والآضر تسكن 
(كعبًا داخليًا)؛ وهو مقابلُه من داخل البدن» وقل مثلّ ذَلِكَ في القدم اليسرى. 


فلا بد من غسّْل الرّجلين وإدخال الكعبين معهما؛ فيغسل رجه ثم يديل الكعب في 


شرح «المفتاح 4 الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 


العسل. 

وخامسها: (الَرتِبُ يَيْنَ الأعْضَاءِ)؛ وهو: تتابع أفعال الوضوء في صفتِه الشّرعيّة. 

رفسل الفردى تنشو الأعتياء: الأرييةة لايق تاها وهو الريجه واليدان» 
والرامن» والتدمان؛ 

فلا بدٌّ من تتابُع الأفعالٍ بينها دون تقديم بعضها على بعضء فيُقدَّم غسْلّ وجهه على 
غسّلٍ يديه» ويّقدّم غسّل يديه إلى المرفقين على مسح رأسه. ويُقدُمٌ مسح رأسه على غسَلٍ 
قلميه. 

فلو قدّم بعض هَلدًا على بعض؛ لم يصمّّ وضوؤه فلو أنه مسح رأسَه قبل أن يغسِلٌ 
وجهّه لم يصمّ وضوؤه؛ لفقد فرض التٌرتيب. 

ويرتفع عَذَا بين تفاصيل العضو الواحد, والمراد ب (تفاصيل العضو الواحد): أجزاؤٌه 
وأقسامّه» فلو أنه غسل يده اليسرى إلى الورفق قبل يده اليمنى إلى الهرفق صمَّ وضوؤٌه. 
قال يوون تقاض" لأعقياء يق لاوا 

ولوآن إنسانًا غسل وجهه ثم قضمض وأاستنشق»؛ صحّ وضوؤٌه؛ لأنّه بِينَ تفاصيلٍ 
العضو الواحد. 

قلخض من عذًا؛ أن الكرقية التعلق بالو هبو توهان: 

الحوها: ال بيديية الأعضناءا لأريعةوهة وان ووهوفر ذى الوقيوة 

والآخر: التّرتيب بين تفاصيل العضو الواحد؛ ومّدّا مستحبٌ. 

والسّادس: (المُوَالاة). 

وضابطها عند الحنابلة: ألا يؤخَرَ غسْلٌ عضو حنَّى يف ما قبلّه» أو يؤْخَرَ غَسْلَ آخره 


حتى يجف أوله؛ في زمن معتدلٍ أو قدره من غيره. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


والغراة و(اتلقاق) اق الفضوارتغات الوا مالغ 

ا لضع جد رن يتور سبد ككل با مزج ااا 
آخره حنَّى يفف أوّله؛ فلو قُدّر أن أحدًا غسل وجهّه ثمَّلم يغسل يديه إلى المرفقين حنَّى 
عن الرمقسة نإن 11و كته ل 

00001 1000000 
الموالآة هنا كه ؛ لتأخيره غسْل آخر العضو حنَّى جف أوَّله. 

ومحلّه عندّهم: في زمن معددلء وهو الزَّمِن الكائنٌ بين البرودة والحرارة» فلا يكون 
باردًا ولا حاراء وينّجه كونّه عند أستواء اللّيل والتّهار ذكره مرعيٌ الكَرْميٌ في «غاية 
المتنهى»؛ يعني إذا صار اللّيل مساو نهار في ساعاته؛ يكونٌُ الزّمان حينئذٍ بين البرودة 
والحرارة. 

ومعنى قوهم: (أو قدره من غيره)؛ أي: تقديرٌ ما يساويه في الزََّمن غير المعتدل» ففي 
الرّمِنَ ال حارٌ جذًا تُعَدَل الموالاة بما كانت عليه الال في الزَّمِن المعتذل» وكذا في الرّمن 
البأؤة عد تعد ل المرالاة ىا كان هلها من المسدن: 

والرّاجح: أنَّ ضابط الموالاة هو العُرْفُ؛ فإذا حُكم في العُرف بانقطاع تتابع الوضوء 
أختلّتٍ الموالاة وإن ل كم بِذَّلِكَ لل تنقطع الموالأةمثلا: لو آنَ إنسانًا كان يتوضاء 
فضرب عليه الباب» فترك الوضوء وذهب وفتح لصاحبه الباب, ثم رجع إلى وضوئه؛ 
فهاذا باعتبار العُرف لا يُعَدٌ قاطعًا للوضوء؛ لأنّه يء يسية يُغتَفّر. 

ولو قَدّر أنه ذهب إلى فنْح الباب فوجدّ صاحبّه. فطلب منه أن ينزلٌ معه لأجل إدخال 
أغراض إلى البيت» فبقي في إدخال تلك الأغراض ربع ساعة» ثمّ رجع إلى وضوئه؛ فهنا 


2 


أنقطعت الموالاة؛ لأن العُرف يحكمٌ بطول المدَّة بين أعضائه. 


شرح «المفتاح ي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 


قال المصنف وفقه الله : 
وَرْكَانَ الصّلاةِ رْبعة عَشَرَ: 
© فَِامني فَرْض مَعَ فرق 
© وَتَكْبِيرَةٌ الإخْرّام 

© وَقِرَاءَةٌ الْمَاتَحَق 

© وَالركُوعٌ 

© وَالرّفْعُ مِنْه 

© وَالاعْتَدَالُ عَنْهُ 

© وَالسَجَودُ 

© وَالرَّفْعْ منْهُ 

ا 
© وَالتََّهُدُ الأحيث 

© وَامجُُوسٌ لَه وَلِتَسْلِِمَتَيْنَ 
© وَالَسْلِيمَمَان 

و لافيت بز الأركات: 


م6 9 8 5 قد 


قال الشارح وفقه الله : 


ذكر المصنف وفقه اللّه (أزكان الصّلاة)» وأنها (أربعة عَشّرَ). 


صالح بن عبد الله بن حم العصيّمي 


وأركان الصّلاة أصطلاحًا هي: ما تركّبت منه ماهية الصَّلاة ولا تسقط مع القدرة 
عليهاء ولا شرها 

وعَدّها المصدّف أربعة عشر في مذهب الحنابلة: 

الأوّل: (قِيَامٌ في كَرْضٍ مَعَ القدْرَة)؛ فخرج بقيّد الفرض «التّفل)؛ فليس القيامٌ فيه 
ركنا فإذا صلَّ جالسًا في التّمَل مع القدرة صمح نفل وإن صكٌ في فرض جالسًا مع 
القدرة لم يصحٌ فرضه. 

والمراد ب(القيام»: الوقوفء بأن يتتصب واقمًا على قدميه. 

والثاني: (تَكْبِيرَةٌ الإخرَام)؛ وهي قولٌ: (الله أكبر) عند أبتداء الصّلاة. 

ولاددمة تعن زعيل هذاه لكباذة) كلو فاه لكان انح ا رلله أكي) 14 1 لسث 
تكبيرة الإحرام. 

وكليف (تكير» الأخراء) أن اعد إذاجافيا بهزة علب يبا ماكان قباكا لدخاري 
الصّلاة. 

والثالف: (1818 القافة) فى كل ركمة: 

والرّابع: (الركُوعٌ). 

والخامس: (الرَفعْ مِنْهُ). 

والسّادس: (الاعْيِدَالُ عَنْهُ). 

والسّابع: مش ) 

والثامن: (الرَّفعٌ مِنْهُ). 

والتّاسع: (الجُلُوسٌ بَيْنَ السََجْدَتَيْنِ). 


والعاشر: (الطّمََنِينَة)؛ وهي: سكون بقذر الإتيان بالواجب في اليّكن» فإذا وُجد 


شرح «المفتاح 4 الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنيل» 


الشكون في الرّكن بقدر الإتيانٍ بالواجب فيه حَصَلتٍ الطُمأنينة. 


3 
5 


فمثلًا: سيأتي من واجبات الصّلاة قول: (سبحان ري العظيم) في الرّكوع؛ فتتحقق 
الطّمأنينة في الرّكوع بالشّكون بقدر قولٍ: (سبحان رب العظيم)؛ ولو لم يقلها. 


ع 


نففلة: لو آن العدا ول هم الأمام راككاء فركم مطستاول يقل بعد (سبعهاة رق 


4 


لع 


العظيم, ثمَّ قال: (سبحان رب العظيم) بعد رفع الإمام؛ صحّت صلاله؛ لأنّه أدرك 
الأكوع يسحتيق رك الطمائيعة يه ريستكوئة مستفقًا وال رطوعه قدو الواجتب فى الذكن» 
وهو قول: (سبحان ري العظيم)؟ ولو لم يقله إِلَّا بعد إمامه. 

والحادي عشر: (التَصَهُدُ الكعيم) والرّكن منه عند الحنابلة هو قول: (اللّهم 5 عل 
محمَّدِ)» بعد الإتيان بما تُجَزِئ عند الحنابلة من التَشْهّد الأوّل. 

والمُحِزِئٌ عند الحنابلة من التَّشْهّد الأوّل هو قول: (التَّحِّات لله السّلام عليك أيّها 
لني سَلامٌ علينا وعلى عباد الله الصَّالحِينء وأشهدٌ ألا إله إِلَّا الله وأنَّ محمِّدًا رسول 
الله)» فَهذِهِ الجملة هي المجزئة عند الحنابلة من التّشَهّد الأوّل. 

فالتّشَهّد الأخير عند الحنابلة مُرَكّبٌ من أمرين: 

أحدهما: المجزئ من التَّشْهّد الأوّل؛ ولولم يأتِ بتامه. وهو ما تقدّم ذِكرٌه. 

والآخيزة قول: «اللية صل عل عتن): 

فعْلِم أن الصّلاة على آل النَِيَّ صََتَدعَيَوَسََ والدَّعاءَ بالبركة له ولآله؛ ليس عند 
الحنابلة من اليّكن» فهي عندهم من السّئن المستحيّة فإذا قال: (اللّهمّ صل على محمَّدِ) 
أقهى عدهع امون الكغين الذي هروك :ولاهي عليه آذ يقول: (وعل ال مد كما 
صلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمء إِنّك حميدٌ مجيدٌ اللّهمَّ بارك على محمَّدٍ وعلى آل 
محمَّدٍ كما باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إِنّك حميدٌ مجيدٌ). 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


فالتّشْهّد الأخير عندهم مُرَكّبٍ من هَدَّين الأمرين. 

والثّاني عشر: (اُلُوسٌ لَهُ) - أي: للتّشهّد الأخير - (وَلِتَّسْلِيمَئَيْنَ). 

والغّالث عشر: (التَّسْلِيمَئَانِ)؛ وهما قول: (السّلام عليكم ورحمة الله) في آخر الصّلاة 
فلا بن من قيْدِ (في آخر الصّلاة) حتَّى توجد حقيقتها. 

والرّابع عشر: (التَدْتِبُ بَيْنَ الأَرْكَانِ)؛ وهو: تتابعُها وفق صفتها الشّرعيّة؛ أي: وفْقّ 
المنقولٍ في الفِعْل الشّرعيٌ لهاء ويسمّيه الحنابلة: (نظّمَ الصلاة)» فون تَظْم الصّلاة: 
(القيام» ثم قراءةٌ الفاتحة, ثم الرُكوع, ثم السّجود ثم الجلوس بين السّجدتينء ثم 
الحرد.ي) إل آخر أفعاها: 

فالمراد ب(التّرتيب): أن تَتَابَمَ الأفعالٌ وَفْق نَم الصّلاة شرعَاء فلو قدّم بعضّه على 
بعض لم تصحٌّ صلاته؛ لفقد الَرتِيبِ؛ فمثلا: لو أنَّه سجدٌ قبل ركوعه لم تصحّ صلاثه؛ 
لأنَ لكوع متقدّمٌ على السّجود في نَظْمِ الصّلاةء فإذا قدّم السُّجود على الرُكوع لم تصحّ 
صلاثه لفقد نظّم الصّلاة. 

[لغز فقهي] الراك ا م ررب رسي 

الوا اجيماء : سجودٌ الثّلاوة» فإنّ سجود التّلاوة يقع في الصّلاة قبل الرّكوع. 


شرح «المفتاح ي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 


قال المصتف وفقه الله : 


ته 
2 
رهه 


والتوان وية فوووا ةو ا ان 


م6 9 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المت ونمة ابل ولعت اضر 

بوالعيب لوصوو ملاتا عا ريجل قي لاض للوضوم ور الله لحار 

رواحي عن لعا ان رول اي مَعَ الذَّكْرِ)؛ أي: مع التَّذَكْرِهِ والأفصحٌ في 
(ذالِهِ) الضم. 

131033 )روي لباقمو لكنهي الها مويات أل 

فلو قد 
الحنابلة صحيحٌ وما معنى قولنا - كما تقدّم - (وربّما سقطً لعُذرِ). 


د 


أنه توضّأ ولم يأتِ بواجب التَّسمية جاهلًا أو ناسيا أو ساهيا؛ فإنّ وضوءه عند 


والرّاجح: أن الشّسمية عند الوضوء مستحبة. 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


قال المصنف وفقنه الله : 

وَوَاجبَاتُ الصَّلاةٍ تَمَانِيَ: 

© تَكْبِيرٌ الانْتقَالٍ 

© وَقَوْلُ (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ لِإمَام وَمُْفَرِ 
© وَقَولُ (رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ)؛ لإمَام وَمَأَمُوم وَمُنْفَرِ 
© وَقَوْلُ (سُبْحَانَ رَيّ العَظِيم) في الرّكُوع 
وكزْل شتغان وق الأفل)ق السكون 

© وَقَوْلُ (رَبٌ أغْفرْ لي) ين السَّجْدَتَْن؛ 

© وَالتَسَهّدُ الأول 

© وَاْجُلُوسٌ لَهُ. 


م6 2 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصئّت وق الله (واجتات الضلةة): 

وواجبات الصّلاة أصطلاحًا: ما يدخل في ماهية الصَّلاة» ورّما سقط لعذر أو جبر 
بغيره. 

وعَدَّها المصئّف ١تَمَانِيَة)‏ في مذهب الحنابلة. 

فأوّها: (تكبيرٌ الانْتِقَالٍِ)؛ والمراد ب(الانتقال)؛ أي: ما بين الأركان؛ وهي: جميع 
تكبيرات الصّلاة ما عدا تكبيرة الإحرام؛ فتكبيرة الإحرام تُحَدَ رُكنًا | تقدَّمء وما عدا مَلذَا 


من تكبيرات الصّلاة فإنّها تُعَدَ من الواجبات. 


شرح «المفتاح 4 الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 


والثاني: (فَوْلُ (سَيِعٌ الله َه لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ لِإِمَام وَمُنْمْرِدِ) دون مأموم, فالإمام إذا رفع من 
ركوعه قال: (سمع الله لِمَنْ حمده)» وكذا المنفرد. 

وقالنينا لول ا ولت الحَمدُ)؛ لإِمَام وَمَأَمُوم وتأترو)» أي: لمن صل بالناس 
إمامّاء ومَنْ صل وراءه» وَلِمَنْ صلّ وحده أيضًا. 

ويقع في كلام جماعةٍ من الفقهاء قوم هنا: قولُ (ربّنا ولك الحمد) للكلٌّ» وعَدَلَ عنها 
المصيّف - مع أن الأول دائمًا في التّعلِيم أختصار العبارة؛ لأنَّ المقصود في التعلِيم 
الجممٌ - للخلاف في فصاحتها في جواز دخول (أل) على (كلٌ) و(بعض) ونحوهم. 

فالرّاجح - والله أعلم -: عدمٌ فصاحتهاء أو أنّها خلاف الفصيح(2. 


(1)والعالم ينيقي له أ تس عل اللّعة الفاضيلة قد المعان الشريقة كشن بالألفاط الشترينةذكرة أبو بعلا 
اليك 

فإذا كان المعنى شريمًا جُعِل له لفظٌ شريفٌء وا كانت الشّريعة هي أشرف المعاني جُعلّت لها أشرف 
الألفاظء فأشرف الكلام كلام الله وكلام رسوله صَََِعيَيَوَسلَ؛ِ لجلالة المعاني المتعلّقة بتلك الألفاظ» وكدًا 
يُوجب على المشتغل بالعلم أن يعتنيّ بألفاظه» وأنَّه لا ينبغِي أن يُتسامَلٌ في مدا إجلالًا للشّريعة» فإنَ من إجلالٍ 
الشّريعة إجلالٌ الألفاظ المُعَيّر مها عنهاء فلا يُعبّر عنها بألفاظ الجرائد والألفاظ السّوقِيّة فإنَّ ذا خلاف ما ينبغي 
مع إعظام الشّريعة» وبعض النّاس ينّخذ مَلدًا للشّخرية والمّحكء ومَلدًا لا ينبغي؛ فإنَّ ألفاظ الشّريعة تُعظّم 
تيل وثبتى على الأعل : 

وكان أفصحٌ النّاس وأكملٌ النّاس في بيانهم هم علماء الشّريعة» حتّى ضعٌُفت الحال» فصار المشتغل بالشّريعة 
لا يشتغل بعلوم اللُّسانء والأمر كما قال أبو محمَّدِ أبن حزم: "كيف يُوْمَن على الشّرع مَنْ لا يُؤمَن على اللُسان 
العردٍ ب؟!؛ لأنَّ الشّريعة عربيّةٌ فلا تقوم إِلَّا بالعربيّة: ذكره الشَّاطبِيٌ في «الموافقات». 

ومن الخطأ الجاري الآن: تعليم المسلمين غير النّاطقين بالعرييّة أحكام الشّرع بلغتهم» ولا نعني بأحكام 
ل ل الي 
رأحي كاسني لامعو اتاد كار قدو أراسادر ال لق الخر يدايا موتو لع لغرب ب اولك 3 
ال ل ا 


العُجمةٌ من أسباب حدوث البدع؛ ذكره الحسن البصريٌّ وغيه. - 
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صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ورابعها: (قَْلُ (سبْحَانَ ري العَظِيم) في الرُكُوع). 

03707 1 الاعل ان اللكرواء 

وشادمها: 11 (رَبٌ أغْفِرْ ي) بْنَ السَجْدَئَينِ). 

وسابعها: (التَّسَُدُ الأَوَلْ)» ومنتهاه الشّهادتان» وتقدّم أنَّ المجزئّ منه عند الحنابلة: 
(النّحيّات لله سلامٌ عليك أيّها النَيّ سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصَّالحِينء وأشهدٌ ألا 
اله ١‏ اللعواد جح لوصول الل 

والرّاجح: أنَّ الت ار ساس صََآَلتَةعَكَ ووس 

وثامنها: (الجُلُوسٌ لَهُ)؛ يعني: الجلوس للتَّشَهّد الأوّل. 


- فينبغي أن يجتهدَ صاحب العلم في طلب الألفاظ الكاملةٍ؛ بيانّاء وبلاغة» وعربيّة عن أحكام الشّرع. 


شرح «المفتاح 4 الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 


قال المصتف وفقه الله : 


6 
ذه 
ل 


وَأَعَلَمْ أن نَوَاقَه الى ال د 
© خارج مِنْ سَبِيل 
وخر بَوْلٍ أو عَا يط مِنْ بَاتِي البَدَنِكَا أو كثرء أو نجس سوا 


م 


ف 7 0 5 
© وَرَوَالُ عقل» أو تغطيتة 


© وَأكل لم ازور 
ا 
وجب 


500 4 اا ا ا الس 


غَاذَنَا ابلة تقال منهاء 


م6 9 كه 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

كر الم وننة ادها ل قِضَ الوضوء). 

ونواقض الوضوء أصطلاحًا: ما يطرأ فك الرضوع سكاف وه انان الستصو ننه 
وعَدّها المصنّف (تَمَانيَة» في مذهب الحنابلة» ومنهم مَنْ عدَّها سبعة فأسقط الرّدَّة؛ 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


لأنّها توجب العْسلء وإذا أوجبتٍ العْسّل فهي عند الحنابلة تُوجب الوضوء أيضًا كما 

فالتٌاقض الأوّل: (حَارِجٌ مِنْ سَبِيل)؟ والسٌبيل هو: المخرجء وكلٌ إنسانٍ له سبيلان؛ 
قله لقال لتر قل ما عرو رهن الفثل أوزال لانن أو كان طاهنا اوقا تادةا اد 
نا 415 فيضن الوطيوم 

فمثلا: إذا خرج منه البول من قَيّلِه فإنّهِ يَنَْة ينْتَقِضُ الوضوءء وإذا خرج منه الحصى من 
له فإنّه يَنتَقِض؛ اال خارج من سييل» ون كا مل امارج غين معتادة وليك قاو 
(معتادًا أو غير معتاد» قلَّ أو كثر» طاهرًا أو غير طاهر). 

[مسألة]: هل يخرج من السّبيل شيءٌ طاهد؟ 

[الجواب]: الحنابلة يقولون: كالرٌيح» أو كولب خرج من بطن أمّه بلا دم» فهاذا طاهرٌ؛ 
ا 2 لو ا لوي جا اواك امار 
يعاو اه ارسق تل اوكا تكله رشضن الرشو. 

وثانيها: (خْرُوحٌ بَوْلٍ أَوْعَا ِطِ مِنْ بَاتِي البَدَنِ كَل أو كثْر أَوْ تَحِسٍ بسِوَاهمًا إن فَحْسَ في 
نَفْسٍ كُلٌ أَحَدٍ بِحَسَبِهِ)؛ فإذا خرج البولُ أو الغائطً من غيرٍ مخرجهما فَإنَّهمًا ينقضان 
الوضوء؛ كمَنِ أنسدٌَ مخرججه فشن له في بطنه مخرحٌ يخرج منه بولّه أو غائطه فإذا خرج 
منه البولٌ أو الغائطٌ قلّ أو كثر؛ فإنّه يتتقض وضوؤه ؛ ولو لم يخرج من السّبيل. 

وكذَّلِكَ إذا خرج منه نجسٌ سواهٌما؛ أي: نجسٌ سوى البول أو الغائط» بشرط أن 
يفُحُْش- أي: يكُثرٌ-, واكم في الكثرة مَرَدّه إلى العبد. 

فالخارجٌ من غير السّبيلِين عند الحنابلة نوعان: 

أحدهما: أن يكون خارجًا طاهراء فهلذا لا ينقض الوضوء» مثل: البصاق والمخاطء 


شرح «المفتاح 4 الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 


فهاذا خارج طاهرٌء فلا ينقض الوضوء. 

والآخر: أن يكون خارجًا غير طاهرء وهو نوعان: 

النّوع الأوّل: أن يكون بولا أوغائطًاء فينقضٌ مطلفًا - أي: قلّ أو كثر -. 

والنّوع الغَّانيي: أن يكون نجسًا غير بول وغائط؛ كدم, فلا ينقض؛ إِلّا إذا كان فاحسًا. 

والرّاجح في الاعتداد في الفُحشٍ: حُكمٌ أوساط النَّاس؛ وهم: مَنْ لم يكن موسُوسًا ولا 
متبدَّلَا؛ لأنّ الموسوس يَعُد القليل كثيراء والمتذّلَ يَعُدٌ الكثير قليلًا. 

فمكاد في الدَّم من عنده وسوسة يضيق دده بالقظرة الواتحدة فيُعَدها ككيراء فلو 
خرج من أنفِه رعافٌ قر قطرةٍ عدَّه كثيرًا» واللجرّار لو أمتلا صدرّه من الرّعاف عدَّه 
ه121 

ا 0 

والرّاجح أيضًا: أنَّ الخارج النّجس سوى البول والغائط من باقي البدن ولو فَحْش لا 
ينقض الوضوء لكِن تجب إزالة النّحِس. 

فلو ندر آن احَداكاة فل وضبووة قشم راش هوعرج منهدة كل #وابدلات ناه 
بالدّماء» فالرّاجح: أنه لا ينتقض وضوؤٌهء للكِن إذا أرادَ أن يصب لا بد أن يزيل الدَّم عن 
ثيابه. 

وفالقيناة 11 ل كنا ١‏ الول )ووو لتقيف إذا ندا ع تاتون ركنا 
بالصَّرء إن العقل غيرٌ موجودٍ بكماله في الصّغير. 

وأمّا (تغطية العقل) فالمراد بها: سنْرّه مع وجود أصله؛ كالمُغمَى عليه أو النّائم نوما 
مُستغرِقَاء فإذا زال العقل أو عطي فإنَّهِ يجب على العبد أن يعيد وضوءه. 


فلو ران 9 وفلو 9 5 ا | فأغمي عليه؛ ثمَ رُشَّ عليه الماء فأفاق» 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


لم أتمّ خطبتّه؛ ثمّ صل بالنّاس؛ فإنّ كم الصّلاة أنّها باطلةٌ؛ لأنّهِ عطي عقلّه بإغمائه: 
فلا بد أ أن يتوضّأ ثمّ يصلٌ بعد ذَ لِك بالنّاس. 

ترابعها 1 َرْج آدَمِيٌ) قبلا كان أو مُبرَاء (مُنَصِلٍ)؛ أي: غير منفصل» ولاه 
ب(المنفصل): البائن من البدن؛ أي ي: المنتقطع مله والمراد ب(المتتصل) : الباقي في البدن. 
(بِيَدِه بلا حَائِلٍ)؛ يع: يعني: مباشرةً بلا ساتر يسترّه» فيفضي بيده إليه. 

والرّاجح: لامش الرشيرد 

3 جم 2و عه 20 0 2 2 3 2 

وخامسها: كم ذكر أو أنثى الآخرّ بشهوة بلا خائل)؛ والمراد ب(الشهوة): التلذذ. 
فإذا وُجِدَتٍ اللّذَّةَ فقد وُجِدَّت الشَّهوةء فَالتَّلذّدْ دليل وجودها. 

وقوله: (بلّا حَائْل)؛ هي كما تقدَّم؛ أي: بالإفضاء بالمباشرة» فيلمسٌ الذّكرٌ أو الأننّى 
الآخرٌ مباشرةً - أي ببشرته مفضيًا إليها - بدون حائل بينهما. 

والرّاجح: أنه لا ينقض أيضًا. 

ا ا ل ل م 
جسد الميّت دالِكًا له يُسمَّى (غاسلًا)» فإذا كان ذَلِكَ أنتقض وضوؤه. ومَنْ لم يباشره لا 
لسك (غاساد)ء قاذ يسفن وضوو؛ كمر يفيت اكاء عليه أوكر خوله لبسر لةمة 
موضع إلى موضعء فيختصٌ نقض الوضوء بغاسل الميِّتَء وهو المباشر له بدلّكِ بدنه. 

0 دك 2 7 كُ و 00000 
وسابعها: (وَأكل لم الجَزور)؛ والمراد ب(الخزرور): الزدل» فإدذا أكل لحم الإبل فقد 


2 و 
انتقض وضووه. 


لاسن 


[مسأئة]: دليل عدا النّاقض عند الحنابلة حديث جابر بن سَمْرَةَ تكن أنه قيل 
للتبِيّ صَلدَه دوسا أتَوضَأمِنْ لم العَتَم » قَالَ: (إِنْ شِئْتَ». قَالَ له الو : صَأمِنْ لم 
الإبلء قَالَ: «نَعَمْ»؛ وكدَلِكَ في حديث البراء بن عازب. قال الإمام أحمد: فيه حديثان 


شرح «المفتاح يي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 


صحيحان؛ يعني : حديث جابر بن سَمْرَةَ والبراءٍ بن عازب. 

فاللّفظ الوارد في الحديث: الحم الإبل) لا الحم الجزور)» فلماذا عدلّ الحنابلة عن 
اللفظ الوارد في الحديث - مع أنَّهم يوصفون باتباع الحديث؛ ولاسيّما الإمامٌ أحمد - إلى 
لفظ (لحم المترور)؟ 

[الجواب]: لاختصاص التّقض عند الحنابلة بما يُجْرّر من لحم الإبل؛ أي: ما تُحتاج 
إلى قطعه بسكن تفصله عن العظام؛ ومالم يكن مجزورًا منها فإنّهِ لا ينقض عندهم؛ فعند 
الحنابلة لا ينقضٌ نحو كبدء وطحال» وسائر ما في الحواياء وكذا لحم رأسء فإنَّهِ لا ينتقض 
عند الحنابلة؛ لأنّه لا يجرّر بسكّينِء ولا يُقطع به. فلأجل عَندًا عَدَلُوا عن قولهم: (لحم 
الإبل) إلى قولهم: (لحم الجزور). 

والرّاجح: أنه كله ينقضُء فكلٌ ما كان لحم من الإبل من رأس أو كبدٍ أو طِحالٍ أو ما 
خالط عظمًا؛ فإنّهِ ينقض الوضوء. 

وك لزعرا شنابطا ن انبا شان روت ع احم للك انعت رفن 
مَوْتِ)؛ فموجبات الغْسْل عند الحنابلة تُوجب مع الغسل وضوءًا. 

فمثلا: من مُوجبات العْسْل عند الحنابلة: خروج المنيٌ دقْقًا لذو فإذا دَقَنَ أحدٌّ المنيّ 
بِلذّةِ وجب عليه العُسلُ ويجب عليه عند الحنابلة مع العُسل أن يتوضّاً. 

لحاس ارا ب نر مد اليل ا ار 
وعلّلوه بقوهم: لأنَّه عن غير حدث. فَيستِحَبٌ ولايجب. 

والرّاجح: أن ما أوجَب غُسلًا لم يوجب وضوءًاء ويُكتقّى بالغْسل عن الوضوى فإذا 
أغتسل العبدٌ أندفع عنه الحدث الأكبر وما دونه - وهو الحدث الأصغر -. 


4 6 ع 5 رعة ر .رم را ع٠‏ عن و ص >5 ع اماه 
ويسمّى هّلذا - أي قوله: (وَكل ما أَوْجَبَ غسّلا أَوجَبَ وَضَوءًا غَيْرَمَّوْتِ) - 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


«لى 


(ضابطًا؛ لاختصاصه بتقيبد قاعدة في باب معيِّنِء وهو باب نواقض الوضوءء وما جرى 
هذا المجرى فإنَّهِ يُسمَّى (ضابطًا) ولا يُطلّق عليه أسم (القاعدة الكليّة). 

نالف ةل تحن هه الداياة: أن وافقى الوقيوة توقان: 

أحدهما: نواقض صُغرى؛ وهي مُوجبات الوضوء التي تقدمت. 

والآخر: نواقض كبرى؛ وهي مُوجبات الغسل سوى الموت. 

هَذِهِ قاعدة المذهب في نواقض الوضوء. 


والرّاجح: أن التُواقضٌ الكبرى لا تُوجب وضوءًا. 


شرح «المفتاح ي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل)» 


قال المصنف وفقه الله : 


م6 9 8 5 قد 


قَالَ الشارح وفقه اللّه: 

ذكر المصيّف وقّقه الله هنا (مُبْطِلَاتٍ الصَّلَاةِ)؛ وهي أصطلاحًا: ما يطرأ على الصَّلاة 
تسا ماسر 

وعدّها المصنف (سنَهَ و سي د ا بار 
الحنابلة هنا عدّدوا الأنواعَ ولم يردُوها إلى قواعدّ كا كوه ولع صدف تحر اتلاتين: 
فتولوة سد الأكل» والشرية وا لكدحكه والكاذم وال اخرها فكروه. 

والآؤلى: رذ الأفراد إلى أنواع 6 لاسا لكر سس 
فمعرفة الكلّيّات تضبط الجزئيّات» وتطويل الحزئيّات يُصَعّبِ ضبطها. 

ا 00 


وأوَّها: (مَا أَحَل بِسَرْطِهًا)؛ يعني: بشرط الصّلاة؛ بَرْكِهء أو بالإتيانٍ به على غير وجهه 


صالح بن عبد الله بن حَمّد العصيمي 


وتَقَدّم من شرط الصّلاة: أستقبال القبلة» فإذًا ترك هذا الشّرط لم تصحّ صلاته» فهي 
باطلةٌ إِلّا فيما أسكني فيما تقدَّم. 

أو جاء به على غير وجهه الشّرعيٌّ» فهن شرط الصّلاة - كما تقدّم -: رفعٌ الحدّثٍ 
فلو توضَّأ لرفع حدثه غير مُرَنّبٍ بأن غسل قدميه. ثمّ مسح رأسّه إلى آخره؛ فإنَّ صلاته لا 
تصحٌ؛ لأن أل بشرطهاء بالإتيان به على غير ونجهه الشّرعيٌ. 
فالإخلال بشرط الصّلاة نوعان: 
أحدهما: إخلال به بتكه. 
والآخر: إخلالٌ بهِ بالإتيانٍ به على غير وجهه الشّرعي. 


والشاني: ما أخل (بِرْكْنهًا)؛ أ دركقخ الصّلاة؛ يتذكى أو الإتيان به على وجه غير 


*"يا: 


و 

فإذا ترك ركنا من الصّلاة الي تقدّمت لم تصمّ؛ كأن يصلٌّ بلا قراءة الفاتحة» أو جاءً به 
على غير وجهه الشّرعيٌ؛ كما لو قرأ الفاتحة مُنَكّسة فلا يصحٌ أيضًا. 

والقول فيه كالقول فيما سبق؛ فالإخلال بركن الصّلاة نوعان: 

حوس خلال در كد 

والآخر: إخلالٌ به بالإتيانٍ به على غير وجهه الشّرعي. 

وثالئها: ما أخل(يِوَاجِبهًا)؛ بتذكه» أو الإتيان به على غير وجهه الشّرعيٌ كأن يترك 
واجباً من واجباتٍ الصّلاة؛ كالتّشهّد الأوّلء أو يأتي به على غير الوجه الشّرعيٌ. 

فالإخلال بواجب الصّلاة نوعان: 

العوهراء إخلون يميا كه. 


شرح «المفتاح يي الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 


والآخر: إخلالٌ به بالإتيانٍ به على غير وجهه الشّرعيٌ. 

والرابع: ما أكَلّ (بِهَيِْهَا؛ أي: حقيقيها وصفيها الشَّرعيّة ّي تقدّم أنّها (نَظْمُ 
الصّلذة)» فإذا نخاء بالصّلاة عل غير نظوهنا الشَرعيٌ > كآن يسجة قبل ركوعة فإن 

والخامس: ما أل (بمَا يجب فِيِهًا)؛ وهو: وجودٌ منافيها المتعلّق بصفتها؛ أي: ما 
يُوجدْ جدشّه قي الصّلاةة للكن يُمتع مما يُمتَع منةة كالكلام فإنَّ جضن (الكلام) موجوة 
في الصّلاة في قراء الفاتحة والّسبيحات» للكِن إن تكلّم با لا يتعلّق بالصَّلاة فإِنّ صلائه 
ياطلة. 

والشّادسن:ما أل '(بكا جحت 4ا)؟ وهر وجو منافيهنا الذي لا يتعلن بصفتها؛ 
كمرور كلب أسود بين يديه؛ فهاذا تبطل به الصَّلاة عند الحنابلة؛ لا يبا ينا 
فيما لا يتعلّق بصفتها. 

ووه يظير القر ون قافن و لكا تن ايض معااتة مد قفاو اوري لا 
يتعلّق بصفتهاء والمراد ب( تعلق بالصّفة): وجودٌ جنسه فيها - على ما تقدّم بيانه -. 
فجنس (الكلام) موجود في الصّلاة» أمّا مرور الكلب فجنسّه غير موجودٍ في الصّلاة. 

نهذ اتكوة تدفرغها عمل اللف نين ينان معاي 2 زوالتشالة الحى مهت مسبائل مود 
ميكاس التبرانة تداق بالطهان لشاف 

وفق الله الجميعَ لما يُحِبَّ ويرضّىء والحمدٌ لله ربٌ العالمين» وصلّ الله يسلومل 


عبده ورسوله محمَّدِ وآله وصحبه أجمعين. 


صالح بن عبد الله بن حَمَّد العصيمي 


ثم الشرح في مجلس واحد 
يوم السبت السابع عشر من شهر المحرم 
سنة ست وثلاثين بعد الأريعمائة والألف 


- و واه - - د 


ا 


دع 
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